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 ١٧٥

ممارسات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات 
  التعاونية الاستهلاكية في دولة الكويت في ضوء 

  قانون حماية المنافسة
  

 الملخص

اھتمت دولة الكویت بالحركة التعاونیة وسمحت بتشكیل اتحاد یشمل الجمعیات 
تھلاكیة، والذي یھدف بالدرجة الأولى إلى توفیر السلع الضروریة التعاونیة الاس

الاستھلاكیة بأجود الأسعار، مع الاتفاق على تثبیت أسعارھا وتوحیدھا بین الجمعیات 
التعاونیة؛ بما یحقق حمایة للمستھلك في نھایة المطاف، وفي الوقت ذاتھ حرص المشرع 

تجار ومنع الممارسات التي من شأنھا أن تحد الكویتي على توفیر الروح التنافسیة بین ال
أو تمنع من المنافسة؛ وذلك حتى لا یستأثر أحد التجار دون غیره من المنافسین في 

ھل تعّد ممارسة الاتحاد : وتحاول ھذه الدراسة الإجابة عن سؤال مفاده. السوق المعني
نافسة والمحظورة وأھدافھ بشأن تثبیت الأسعار وتوحیدھا من الممارسات الضارة بالم

. ؟ واتبعت الدراسة المنھج التحلیلي الاستقرائي٢٠٢٠ لسنة ٧٢وفقاً للقانون رقم 
وخلصت إلى أن اتحاد الجمعیات من المخاطبین بھذا القانون، وأن اتفاق الاتحاد على 
تثیب الأسعار وتوحیدھا یكیف على أنھ من الاتفاقات الأفقیة المحظورة وفقا للقانون في 

وعلیھ؛ فھناك تعارض بین كفة حمایة المستھلك وفقا للاتحاد وكفة . یة المنافسةشأن حما
المحافظة على المنافسة؛ ومن ثم، أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع لإعادة النظر 

  .  في ھذا التعارض القانوني وحلّ ما قد ینجم عن ذلك من مشكلات في الواقع العملي

 في شأن حمایة ٢٠٢٠ لسنة ٧٢انون رقم المنافسة، ق: الكلمات المفتاحیة
  .المنافسة، الجمعیات التعاونیة، اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة
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Abstract 

 

Kuwait gave light special attention to the cooperative 

movement, allowing the forming of a union that includes consumer 

cooperative societies. The aim of the former is to ensure essential 

products at optimum prices, whilst specifying and unifying prices 

between the cooperative societies in order to protect the consumer. 

On the other hand, Kuwait legislation also ensured the competitive 

spirit between merchants and limited activities that may affect fair 

competition, this ensures that no merchant can dominate a specific 

market. This research studies whether these cooperative societies, 

with their aim to specify and unify prices are considered an activity 

that has a negative impact on competition and forbidden according 

to law no. 72 of 2020. This research follows an inductive analytical 

method to answer the question. It was found that cooperative 

societies are targeted by this law, and that the cooperative 

agreement to specify and unify prices is considered a forbidden 

agreement according to the aforementioned law. Therefore, there is 

a conflict between the aim to protect the consumer according to the 

cooperation and the aim to ensure fair competition. It is 

recommended that the legislator be involved to look into this 
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conflict in the law in order to resolve any issues that may result in 

the practical field. 

Keywords: Competition, Law no. 72 of 2020 on Protection of 

Competition, Cooperatives Societies, Consumer 

Cooperative Societies.  
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  المقدمة
  

دعمت دولة الكویت الحركة التعاونیة الاستھلاكیة، وحرص صاحب السمو أمیر 
البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد ـ رحمھ االله ـ على دعمھا ورعایتھا، وقد نظّمھا في 

 لسنة ٢٤، وبعدھا صدر مرسوم بالقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠بادئ الأمر القانون رقم 
عاونیة؛ ومن ثم توالى تأسیس الجمعیات في محافظات  في شأن الجمعیات الت١٩٧٩

 أنشئ اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة لیكون ١٩٧١وفي عام . الكویت ومناطقھا
، وأعقبھ انضمام الكویت إلى )١(بدایة العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستھلاكي

  .)٢( ١٩٨١م الحلف التعاوني العربي؛ ومن ثم الحلف التعاوني الدولي، عا

إن : وشھد القطاع التعاوني في الكویت تطوراً مشھوداً، حتى یمكن القول
والجمعیة التعاونیة ـ كما . الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة تعدّ ركیزة أساسیة لكل فرد فیھا

ھو معروف وملاحظ على أرض الواقع ـ ھي أسواق مركزیة متعددة الأقسام، أنشأتھا 
 لضمان توفیر السلع الاستھلاكیة والمواد الغذائیة الأساسیة للأفراد الحكومة الكویتیة؛

وانتشرت ھذه . داخل المناطق السكنیة؛ بما یلبي حاجات المواطنین بكل سھولة ویسر
 ٧٥ ما یقارب ٢٠١٨الجمعیات في مختلف مناطق الكویت، حتى بلغ عددھا في عام 

من تجارة % ٧٠ وھي تمثل نحو جمعیة، فضلاً عن الفروع التي أنشئت في كلٍ منھا،
  .)٣(التجزئة في دولة الكویت

                                                             
ة    )١( ة التعاونی اریخ الحرك ر ت اریخ ا انظ ة  ت ة التعاونی تھلاكیة   -لحرك ة الاس ات التعاونی اد الجمعی   اتح

)kw.com.kuccs()  ٢٠٢٣ ینایر ١٢آخر زیارة.( 
   ).٢٠٢٣ ینایر ١٢آخر زیارة  (  ICA| Our history انظر أیضاً الحلف التعاوني الدولي )٢(
ى     انظر  )٣( ت إل ة ارتفع ات التعاونی ي   ٧٥الجمعی ة ف ارة    () com.alqabas(٢٠١٨ تعاونی  ٢٤آخر زی

 ).٢٠٢٢دیسمبر 
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ولا یغیب عن الذكر دعم الدولة للحركة التعاونیة من خلال الأنظمة واللوائح 
الوزاریة، ولا سیما ما یصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعیة التي تنضوي ھذه الحركة 

ل والإشراف والرقابة على وقد أنشأت الوزارة جھازاً متخصصاً للتسجی. )١(تحت إشرافھا
الجمعیات التعاونیة وحساباتھا، كما أن لوزارة التجارة والصناعة دوراً أساسیاً في تطویر 
ھذه الجمعیات وتدعیم أعمالھا، من خلال إصدار تراخیص الاستیراد؛ ومن ثم إصدار 

ارة التعلیمات بشأن أسعار المواد المدعمة من الدولة وحصصھا، بالإضافة إلى أن الوز
تقوم ـ بالتنسیق والتعاون مع اتحاد الجمعیات ـ على حمایة المستھلك ومراقبة الأسعار 

  .)٢(والتحقق من جودة السلع ومواصفاتھا

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة حین أنشئ ـ كما 
ع التعاون ، إنما یستھدف توفیر العمل الجماعي في قطا١٩٧١سبق ذكره ـ في عام 

الاستھلاكي، وحمایة المستھلك من خلال استقرار الأسعار وثباتھا، والتعاون والتنسیق 
  .بین الجمعیات التعاونیة وتوحید أسعار البیع فیھا

وبالنظر إلى التشریعات الخاصة بالحركة التعاونیة، فقد حرص المشرع الكویتي 
دولة الكویت وبأسعار محددة وموحدة على توفیر السلع الأساسیة للمواطنین والمقیمین في 

في الجمعیات التعاونیة، وذلك من خلال اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة، ومن 
جانب آخر نجده ـ في الوقت نفسھ ـ حرص على توفیر البیئة التنافسیة في السوق الكویتي 

ت التعاونیة من خلال إصدار قانون خاص لحمایة المنافسة؛ ومن ثم، فھو یدعم الجمعیا
وتوحید الأسعار، ومن ناحیة أخرى یسعى إلى المحافظة على الروح التنافسیة بین 

  .التجار، ومحاربة أیة عملیات من شأنھا ان تضر بالمنافسة كتقییدھا أو منعھا
                                                             

  انظر موقع وزارة الشؤون الاجتماعیة  )١(
https://mosa.gov.kw/webcenter/portal/extranet/pages_about_ministry/introdu

ction ).٢٠٢٢ دیسمبر ٢٤آخر زیارة  (  
دعم الدولة المالیة والأشغال العامة والإعلام وبلدیة الكویت، راجع : ھذا بالإضافة إلى دور وزارات )٢(

 ).٢٠٢٠ دیسمبر ٢٤آخر زیارة ( ) kw.com.kuccs(الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة اتحاد -
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 مشكلة الدراسة:  

 في شأن ٢٠٢٠ لسنة ٧٢وتعزیزاً لروح المنافسة أصدر المشرع القانون رقم 
فیھ یؤكد أھمیة الحفاظ على المنافسة في الأسواق المعنیّة، ویحظر حمایة المنافسة، و

وبنظرة أولیة في ھذا القانون، نجد أنھ . العدید من الممارسات الضارة بھا، كما وصفھا
یستھدف الحفاظ على المنافسة، من خلال منع مجموعة من الممارسات، منھا الاتفاقات 

ھل :  یثار في ھذا الخصوص التساؤل الآتيالخاصة بتحدید الأسعار وتثبیتھا؛ ومن ثم
یتعارض قانون حمایة المنافسة مع غایة المشرع في توفیر السلع الاستھلاكیة الضروریة 

  للمستھلك وحمایة أسعارھا وثباتھا وتوحیدھا؟

من ثم، تأتي ھذه الدراسة لتعرض لمحور أساسي، ھو الجمعیات التعاونیة 
لاكیة وما یھدف إلیھ من منع المنافسة، وفق ما ورد في واتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھ

لتتولى توزیع السلعة والخدمات الأخرى دون أیة منافسة من : ".... النص صراحة بالقول
قبل أیة جھة أخرى؛ فقد قررت الدولة عدم السماح للأفراد والشركات والمؤسسات 

تعاونیة، وقد صدر قرار التجاریة بفتح محلات تجاریة تمارس نفس أنشطة الجمعیات ال
م بإلغاء الدكاكین في مناطق السكن النموذجیة ومناطق ٨/١/١٩٧٨من مجلس الوزراء 

سكن الدخل المحدود والسكن الخاص، على أن تقوم الجمعیات التعاونیة بتغطیة ھذه 
  .)١("الخدمات

 أھمیة الدراسة:  

ضت لھ، وھو وبذلك تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الموضوع الذي عر   
دور الحركة التعاونیة في حمایة المستھلك من ناحیة، وإذكاء روح التنافس بین التجار من 
ناحیة أخرى؛ إذ إن المستھلك في دولة الكویت یعتمد ـ بالدرجة الأولى ـ على الجمعیات 

                                                             
 ) kw.com.kuccs( اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة-دعم الدولة  من صور دعم الدولة انظر  )١(

 ).٢٠٢٠ دیسمبر ٢٤آخر زیارة (
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التعاونیة في توفیر حاجاتھ من السلع الاستھلاكیة، وقد أدرك المشرع أھمیة ذلك؛ ومن ثم 
صّ على حمایتھا وضرورة توفیرھا بأحسن الأسعار، غیر أنھ نصّ في الوقت نفسھ ن

تعزیز الروح التنافسیة في السوق الكویتي؛ وھو ما قد یظھر أنھ في إقراره لھذه التنافسیة 
  .ینسف حمایة المستھلك وتأمین حاجاتھ بأقل الأسعار، وھو ما ستناقشھ ھذه الدراسة

 ھدف الدراسة:  

  : سبق تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتیةوبناء على ما

ھل الجمعیات التعاونیة واتحاد الجمعیات التعاونیة مخاطبان بقواعد القانون رقم  -
  بشأن حمایة المنافسة؟٢٠٢٠ لسنة ٧٢

ھل للجمعیة التعاونیة واتحاد الجمعیات التعاونیة مركزان مھیمنان في السوق  -
 المعني؟

یات التعاونیة أعمالاً ضارة بالمنافسة، وفقاً للقانون رقم ھل یمارس اتحاد الجمع -
 ؟٢٠٢٠ لسنة ٧٢

 منھجیة الدراسة: 

وللإجابة عن ھذه التساؤلات تتّبع الدراسة المنھج التحلیلي الاستقرائي للقانون 
 بشأن حمایة المنافسة، فضلاً عن الإشارة إلى العدید من الأحكام ٢٠٢٠ لسنة ٧٢رقم 

لخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى مدى إمكانیة إسقاط ھذا القضائیة الدولیة ا
القانون على المحور الأساسي للدراسة، ألا وھو الجمعیات التعاونیة في دولة الكویت 

 في شأن الجمعیات التعاونیة، واتفاقات ١٩٧٩ لسنة 24المنظمة بالمرسوم بقانون رقم 
 ویستمد البحث أصالتھ من أنھ عرض .لاكیةاتحاد ھذه الجمعیات التعاونیة الاستھ

أي من الباحثین، وھو موضوع   أن تناولھ– بحسب علم الباحث –لموضوع لم یسبق 
الجمعیات التعاونیة واتحادھا، والتعارض بین اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة مع 

 للمشرع في  في شأن حمایة المنافسة، وھو ما سیكون عونا٢٠٢٠ً لسنة ٧٢القانون رقم 
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تعرّف أوجھ التعارض إن وجدت؛ ومن ثم إجراء التعدیلات اللازمة إن لزمت، بما یكفل 
  . فك التعارض او التناقض بین الحمایتین

 تقسیم الدراسة:  

في ضوء ما تقدم تبنى الدراسة على مطلبین، یتناول المطلب الأول قانون 
انون على الجمعیات التعاونیة واتحاد حمایة المنافسة، وتعرّف مدى إمكانیة تطبیق ھذا الق

الجمعیات الاستھلاكیة، في حین یتناول المطلب الثاني مدى ھیمنة اتحاد الجمعیات في 
  :السوق المعني؛ توصلاً إلى الممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك على التفصیل الآتي

  . قانون حمایة المنافسة وسوق الجمعیات التعاونیة- المطلب الأول -

  . الفكرة التي یقوم علیھا قانون المنافسة–  الأولالفرع -

 ھل الجمعیات التعاونیة واتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة – الفرع الثاني -
   في شأن حمایة المنافسة؟٢٠٢٠ لسنة ٧٢مخاطبان بالقانون رقم 

 . سوق الجمعیات التعاونیة– الفرع الثالث -

نیة الاستھلاكیة والممارسات الضارة  اتحاد الجمعیات التعاو– المطلب الثاني -
  بالمنافسة

   من ھو صاحب المركز المھیمن؟– الفرع الأول -

 ھل الجمعیات التعاونیة أو اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة – الفرع الثاني -
  صاحب مركز مھیمن؟

  ممارسات اتحاد الجمعیات التعاونیة الضارة بالمنافسة وفقاً لقانون– الفرع الثالث -
 .٢٠٢٠ لسنة ٧٢رقم 

  



 

 

 

 

 

 ١٨٣

  المطلب الأول
  قانون حماية المنافسة وسوق الجمعيات التعاونية

  

  یعرّف ھذا المطلب الفكرة التي یقوم علیھا قانون حمایة المنافسة، وتقییده 

أو منعھ لأیة ممارسات، من شأنھا أن تضر بالمنافسة؛ وذلك تمھیداً لتطبیق ھذا القانون 

  ما مدى : یة؛ وثم نحاول الإجابة عن التساؤل الآتيعلى سوق الجمعیات التعاون

، ھذا ٢٠٢٠ لسنة ٧٢خضوع الجمعیات التعاونیة واتحاد الجمعیات للقانون رقم 

بالإضافة إلى تعیین وتحدید سوق الجمعیات التعاونیة؛ وعلیھ یقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة 

والثاني یبحث في مدى أفرع، الأول یعرض للفكرة التي یقوم علیھا قانون المنافسة، 

خضوع الجمعیات التعاونیة لقانون المنافسة، في حین یعرض الثالث لتعیین سوق 

  .الجمعیات التعاونیة

  الفرع الأول ـ الفكرة التي يقوم عليها قانون المنافسة

تقوم فكرة المنافسة على تعدد التجار أو المشروعات لنشاط اقتصادي معین في 

لا شك فیھ أن المنافسة تھیئ جواً ومما . )١(تمراریة ھذا التنافسسوق ما مع القدرة على اس

                                                             
امة انظر  )١( سة            أس انون المناف ي ق صادي ف ز الاقت ات الترك انوني لعملی ام الق ادة یوسف، النظ ي عب  فتح

ضا   ٤١، صفحة )٢٠١٤(دار الفكر والقانون : ، المنصورة)دراسة تحلیلیة مقارنة ( حسام  ، انظر أی
سیة           سوق التناف ي ال ز المسیطر ف تغلال المرك اءة اس ى، إس ل موس ة مقارن   (توك ي دراسة تحلیلی ة ف

ر         و الناش ف ھ صري، المؤل سة الم ة المناف از حمای ن جھ صادرة ع ات ال رارات والدراس وء الق ض
  :، انظر أیضا في نظریة المنافسة٣ صفحة ،)٢٠٢٢(

Richard Whish and David Bailey, Competition Law, Oxford University Press, 
7th edition (2012), page 3. 
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؛ وھو ما )١(من التطویر والإبداع في أسالیب التصنیع والإنتاج وزیادة جودة المنتجات

ولتحقیق المنافسة المشروعة لا بد أن یكون . )٢(یؤدي في النھایة إلى التقدم الاقتصادي

، وأن تكون أدوات التاجر لجذب العملاء التنافس وسط أجواء من الشرف والأمانة

 .مشروعة، وألا یترتب على ذلك إضرار بالمنافسین لھ في السوق

إن بعض التجار قد یلجأ إلى ممارسات، من شأنھا تقیید الجو التنافسي؛ لیستأثر 

بالأرباح الممكنة من ھذا المشروع؛ ومن ثم یكون قادراً على نبذ منافسین في السوق 

غیر . )٤(، مستنداً في ذلك إلى مبدأ حریة التجارة وحریة الاختیار للعملاء)٣(وإبقاء آخرین

أنھ من غیر المقبول التعویل دائماً على حریة التجارة؛ إذ إن حریة التجارة تفترض وجود 

قواعد تحفظ المنافسة الشریفة والمشروعة، ولا تضر بالمتنافسین في السوق، ولا تؤدي 

سوق أو منعھ؛ ومن ثم لا یكفي مجرد قواعد الشرف والأمانة إلى تقیید الدخول إلى ال

لضمان المنافسة الشریفة، بل یجب أن یتدخل المشرع لحظر الممارسات التي قد تمنع 
                                                             

(1) See Cosmo Graham, EU and UK Competition Law, UK: Pearson Education 
Limited, 2nd edition (2013), page 1. See also Valentine Korah, An 
Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, UK,  Hart 
Publishing Oxford, 6th edition (1997), page 27. 

ر       انظر عبد الرحیم عنتر عبدالر )٢( ات غی ى المعلوم ا عل ریبس وأثرھ ة الت حمن، المنافسة في ظل اتفاقی
ع،   : جمھوریة مصر العربیةالمفصح عنھا،    شر والتوزی ى   مركز الدراسات العربیة للن ة الأول الطبع

  ، انظر أیضاً ٧صفحة ) 2015(
Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer Law & 
Business, 8th edition, page 1. 
(3) See Cosmo Graham, ibid, page 1, See also Richard Whish and David Balley, 

ibid, page 1. 
نافل عبد الكریم العقلة الفالح، أحكام ودعاوى المنافسة غیر المشروعة وفق قانون المنافسة غیر  انظر )٤(

م      ي رق سنة  ١٥المشروعة والأسرار التجاریة الأردن صر  ،٢٠٠٠ ل ع،    : م شر والتوزی صریة للن الم
 .٨٧، صفحة )٢٠١٨(الطبعة الأولى 
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وجود التنافس في السوق، وھي الممارسات التي یطلق علیھا الضارة بالمنافسة، وتعدّ 

  .استثناء من الأصل العام، وھو حریة التجارة

المنطلق، تسارعت التشریعات المقارنة لتنظیم حریة التجارة، ونصبت ومن ھذا 

استمراریة وجود المنافسة والمحافظة علیھا ھدفاً رئیساً لا استغناء عنھ، وجعلتھا مقیَّدة 

من المھم في ھذا الشأن تدخل ؛ ومن ثم، )١(بعدم الإضرار بالغیر المتنافسین في السوق

من خلال فرض الأحكام المنظمة للمنافسة، وتحدید المشرع لضبط مبدأ حریة التجارة 

الممارسات التي من شأنھا أن تقید أو تمنع التنافس الحر؛ إذ إن الاستثناء من الأصل العام 

ـ وھو حریة المنافسة ـ لا یكون إلا بتشریع واضح وصریح یحدد ھذه الممارسات بصریح 

  .النص

ادئ حریة التجارة في المواد وتجدر الإشادة إلى أن الدستور الكویتي كفل مب

؛ وبذلك یكون قد وضع حجر الأساس للمشرع في إصدار التشریعات التي من )٢(٢٠-١٦

السامیة في تحویل الكویت إلى واستجابة للرغبة . )٣(شأنھا أن تحقق الازدھار الاقتصادي

                                                             
ي     (انظر أحمد عبدالرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكاریة  )١( انون الأمریك ي الق ة ف دراسة مقارن

ى   –مجلس النشر العلمي    (،  )والأوروبي والكویتي  ، ٧، ص )١٩٩٧( جامعة الكویت، الطبعة الأول
ر  انظر أیضاً عبد ال    ابق  (رحیم عنت ع س فحة  )مرج دین،       ٧، ص مس ال دي ش د مھ ضا محم ، انظر أی

لامیة        شریعة الإس ارن     (الاحتكار في ال ي مق ث فقھ روت )بح ة     : ، بی ة الثانی ة، الطبع المؤسسة الدولی
 . ٣٠، صفحة )١٩٩٨(

اریخ    )٢( صادر بت وفمبر  ١١انظر دستور دولة الكویت ال وم،      ١٩٦٢ ن ت الی دة الكوی ي جری شور ف ، المن
 .١لجریدة الرسمیة لحكومة دولة الكویت تصدرھا وزارة الإعلام، عدد خاص، السنة الثامنة، ص ا

م   )٣( سنة  ٦٨صدر قانون التجارة الكویتي بقانون رق ادئ        ١٩٨٠ ل ي ب سة ف رة المناف نظم فك م ی ھ ل ، ولكن
م     ١٩٩٦الأمر، وفي عام     انون    ٦٠ أضاف المشرع مادة جدیدة رق ى ق ـ، عل   مكرر ا، ب، ج، د، ھ

سنة  ١٣التجارة ونظمت المنافسة غیر المشروعة والاحتكار وفق قانون رقم   ب   . ١٩٩٦ ل ن جان وم
م  ٨٢، ٨١، ٨٠آخر نظم المشرع المدني عقد الإذعان في المواد    سنة  ٦٧ من المرسوم بقانون رق  ل

= 
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  ، أصدر المشرع الكویتي ـ في الآونة الأخیرة ـ لزمة من )١(مركز مالي وتجاري

 ٢٠٢٠ لسنة ٧٢، منھا القانون رقم )٢(وانین لتعزیز التجارة والاقتصاد في الكویتالق

منھ أھمیة المحافظة على حریة ممارسة ) ٢(وأكد في المادة ، )٣(بشأن حمایة المنافسة

النشاط التجاري أو الاقتصادي للجمیع، وبشكل لا یؤدي إلى تقیید المنافسة أو منعھا أو 

 .الإضرار بھا

 في شأن حمایة المنافسة إلى تنظیم ٢٠٢٠ لسنة ٧٢ف القانون رقم وعلیھ؛ ھد

حریة التجارة، وحظر الممارسات التي من شأنھا أن تضر بالمنافسین في السوق المعني، 

وھو بھذا التوجھ یغلّب المصلحة العامة للأسواق والاقتصاد ككل على المصلحة الخاصة 

 مجموعة من الممارسات، التي كیفھا بأنھا للتاجر؛ إذ حظر في الفصل الثاني من القانون

على حظر مجموعة من ) ٥(ضارة بالمنافسة؛ ومن ثم، فھو من جانب نص في المادة 
                                                             

= 
ادة           ١٩٨٦ ي الم ص ف ذي ن ویتي، ال تور الك ى الدس افة إل  ١٥٣ بإصدار القانون المدني، ھذا بالإض

 ". كل احتكار لا یمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود" أن على
ت         )١( ة الكوی ل دول صباح لتحوی ابر ال د الج  رغبة صاحب السمو أمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحم

ر   ة الأمی ر رؤی اري، انظ الي وتج ز م ى مرك إل
php.vision/hhamir/ara/kw.gov.da.www://http )  ٢٠٢٢ دیسمبر ٢٤آخر زیارة.( 

یم       ٢٠١٠ لسنة ٧على سبیل المثال ولیس الحصر القانون رقم  )٢( ال وتنظ واق الم ة أس شاء ھیئ شأن إن  ب
سنة  ١٣ بإصدار قانون الشركات، والقانون رقم ٢٠١٦نشاط الأوراق المالیة، والقانون رقم لسنة     ل

الات ا ٢٠١٦ یم الوك م    بتنظ انون رق ة، وق سنة ١٣لتجاری دول   ٢٠١٥ ل ة ل ات التجاری شأن العلام  ب
م       انون رق ي، والق سنة  ٩مجلس التعاون لدول الخلیج العرب ات     ٢٠١٩ ل ادل المعلوم یم تب شأن تنظ  ب

 .الائتمانیة
الكویت الیوم، العدد ، والذي نشر في جریدة ٢٠٢٠ أكتوبر ٢٧أصدر المشرع ھذا القانون في تاریخ  )٣(

ى     ١/١١/٢٠٢٠السنة السادسة والستون، في تاریخ      ،  ١٥٠٧ ة الأول ن المحاول م تك ، والحقیقة أنھا ل
 في شأن ٢٠٠٧ لسنة ١٠للمشرع الكویتي؛ إذ أفرد قانوناً خاصاً لحمایة المنافسة، وھو القانون رقم 

لمنافسة  مكرر من قانون التجارة، التي كانت تنظم ا٦٠حمایة المنافسة، الذي بدوره ألغى المادة رقم 
 .١٩٩٦ لسنة ١٣غیر المشروعة والاحتكار وفقاً للقانون رقم 
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الاتفاقات، واعتبرھا ـ بحد ذاتھا ـ اتفاقات ضارة بالمنافسة، بصرف النظر عما یلحق من 

مستوى واحد في الاتفاقات من ضرر للمتنافسین، وھي الاتفاقات الخاصة بالمتنافسین في 

  .)١(السوق المعني، وھم أصحاب العلاقات الأفقیة

ومن جانب آخر استخدم المشرع عبارات مطاطة في الحظر للأشخاص 

على حظر أیة اتفاقات، من ) ٨، ٧، ٦(المخاطبین في ھذا القانون؛ إذ نص في المواد 

فاقات بین شأنھا أن تخل بالمنافسة أو تحظرھا أو تحد منھا، سواء كانت ھذه الات

 أم كانت  أفقیة أم صادرة عن صاحب مركز )٢(الأشخاص المرتبطین بعلاقات رأسیة

؛ فأكد عدم جواز إساءة استغلال صاحب الوضع المھیمن وعدم قیامھ بأي )٣(مھیمن

ھو یرمي ـ في ممارسة من شأنھا أن تؤدي إلى منع المنافسة أو تقییدھا أو الحد منھا، و

  یر بیئة تنافسیة بعیدة عن الممارسات التي قد تحد أو تمنع نھایة المطاف ـ إلى توف

                                                             
  انظر في العلاقات الافقیة )١(

Richard Whish and David Bailey, ibid, page 512, see also Cosmo Graham, ibid, 
page 320. 

  انظر في العلاقات الرأسیة )٢(
Christopher Bellamy and Graham D. Child, Common Market Law of 
Competition, London: SWEET & MAXWELL, (1991) page 49, see also 
Richard Whish & David Bailey, ibid, page 594. 

سة         )٣( ة المناف احي، حمای یمن حسین الم ع المھ ي الوض ة  (انظر ف اھرة )دراسة مقارن ضة  : ، الق دار النھ
اءة      ، انظر سامي عبد١٤٣، صفحة )٢٠١٧/٢٠١٨(العربیة، الطبعة الثانیة  الح، إس و ص اقي أب الب

ة   ات التجاری ي العلاق سیطر ف ز الم تغلال المرك م (اس انون رق سنة ٣الق ة ٢٠٠٥ ل اص بحمای  الخ
ة  ات الاحتكاری سة والممارس ة–المناف ة مقارن ة تحلیلی اھرة) دراس ة، : ، الق ضة العربی دار النھ

فحة )٢٠٠٥( ع    ٢٥، ص ى، مرج ل موس سام توك ضا ح ر ای فحة  ، انظ ابق، ص ر ١٥س   ، انظ
  أیضا

Cosmo Graham, ibid, page 120, see also Richard Whish & David Bailey, ibid, 
page 721. 
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من ھذه المنافسة، وبعبارة أدق یسعى إلى حمایة التاجر من غیره من التجار في السوق 

  .المعني

  ورجوعاً إلى موضوع الجمعیات التعاونیة، التي نُظّمت بالمرسوم بقانون 

 یھدف إلى توفیر السلع للمستھلك  في شأن الجمعیات التعاونیة، فھو١٩٧٩ لسنة ٢٤رقم 

ھل الجمعیات التعاونیة أو : في دولة الكویت بأجود الأسعار، وھنا یثار تساؤل، مفاده

 في شأن ٢٠٢٠ لسنة ٧٢اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة مخاطبان بالقانون رقم 

منافسة؟ حمایة المنافسة؟  أي ھل یسري علیھما الحظر الخاص بالممارسات الضارة بال

 .وھو السؤال الذي یجاب عنھ في الفرع القادم

هل الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية  الفرع الثاني ـ
  الاستهلاكية مخاطبان بقانون حماية المنافسة؟

 في شأن حمایة المنافسة القیام بأیة ٢٠٢٠ لسنة ٧٢حظر القانون رقم 

والسؤال الذي یتبادر إلى الذھن بھذا الصدد . فسةممارسات، قد تمنع أو تحد أو تضر بالمنا

من المخاطبون بھذا القانون؟ أو من المتنافسون؟ أھم التجار الأفراد، أم الشركات؟ أم : ھو

المشروع الاقتصادي أم المشروع التجاري؟ وھل یمتد ھذا التنظیم إلى أشكال أخرى 

  كالجمعیات والاتحادات؟

، في المادة الأولى وفقاً لھذا القانون، بأنھم وفي ذلك عرّف المشرع المتنافسین

الأشخاص الذین یمارسون نشاطاً اقتصادیاً أو تجاریاً أو خدمیاً أو فعلیاً، في السوق "

ومن الملاحظ أن المشرع ". المعنیّة، أو من المحتمل أن یمارسوا ھذا النشاط في المستقبل

ي أو اعتباري یمارس أي شخص طبیع"نص على مصطلح الأشخاص، وعرّفھم بأنھم 

نشاطاً اقتصادیاً أو تجاریاً، بغض النظر عن شكلھ القانوني، ویشمل التجار، والشركات، 
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والجمعیات، والاتحادات، والمؤسسات وغیرھا من الأشخاص والروابط، أو تجمعات 

الأشخاص، أو أي كیانات اقتصادیة أو تجاریة أخرى تكون تحت سیطرتھ المباشرة أو 

، ومن خلال ذلك نجد أن مساحة تطبیق القانون واسعة جداً؛ لتشمل جمیع "ةغیر المباشر

  .ما سبق وتكییفیھ على أنھ منافس في السوق

وفي ضوء ما سبق، فإن المشرع قطع الشك بالیقین حیث نص صراحة على 

 وبكل وضوح، وكان المشرع قد ٢٠٢٠ لسنة ٧٢الجمعیات والاتحادات في القانون رقم 

 في شأن الجمعیات التعاونیة ١٩٧٩ لسنة ٢٤التعاونیة في القانون رقم عرّف الجمعیات 

 لمدة -كل جمعیة ینشئھا أشخاص طبیعیون أو اعتباریون طبقاً لأحكام القانون "بأنھا 

 بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأعضاء عن -محددة أو غیر محددة

، ونص "لیھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانونطریق اتباع المبادئ التعاونیة التي تنص ع

على الأقل أن تكون ... یجوز لثلاث جمعیات تعاونیة " منھ على أنھ ٢٩القانون في المادة 

، وقد أنشئ بالفعل اتحاد للجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة؛ ومن ثم "بینھا اتحادات تعاونیة

تعاونیة الشخصیة الاعتباریة بشھر تكتسب الجمعیات التعاونیة المشتركة والاتحادات ال

  .)١(نظامھا وتسجیلھا بوزارة الشؤون الاجتماعیة

 ممارسة تلك ٢٠٢٠ لسنة ٧٢ومن جانب آخر افترض المشرع في القانون رقم 

 ٦٨ من قانون التجارة رقم ٣وتؤكد المادة . الأشخاص للنشاط التجاري أو الاقتصادي

ونشاطاتھا ھي أعمال ونشاطات تجاریة، وقد  أن أعمال الجمعیات التعاونیة ١٩٨٠لسنة 

. )٢("الأعمال التي یقوم بھا الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غیر تاجر"عرّفھا بأنھا 

                                                             
 . في شأن الجمعیات التعاونیة١٩٧٩ لسنة ٢٤ من القانون رقم ٣٠انظر المادة  )١(
 . من قانون التجارة، اللذان وضحا معیار المضاربة٤ و٣انظر المادتین  )٢(
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وتطبیقاً لمعیار المضاربة، فلا غبار على أن ممارسات الجمعیات التعاونیة ھي ممارسات 

 ـ بتوفیر السلع تجاریة، وإن كانت ترمي إلى حمایة المستھلك ـ في نھایة المطاف

الاستھلاكیة بأجود الأسعار، وھذا لا یمنع من غایتھا المتمثلة في الربح والمضاربة؛ ومن 

  .)١(ثم تجاریة أعمالھا

وعلیھ؛ فإن كلاً من الجمعیات التعاونیة واتحاد ھذه الجمعیات، یعدّ شخصیة    

المنافسة؛ ومن ثم  بشأن حمایة ٢٠٢٠ لسنة ٧٢اعتباریة كما یعدّ مخاطباً بالقانون رقم 

یجب أن یطبق علیھما الحظر الخاص بالممارسات الضارة بالمتنافسین معھم في السوق 

الأشخاص الذین یمارسون "المعنيّ، وكما سبق تبیانھ بأن المتنافسین وفقاً لھذا القانون ھم 

مل أن نشاطاً اقتصادیاً، أو تجاریاً أو خدمیاً أو فعلیاً في السوق المعنیّة، أو من المحت

  ".یمارسوا ھذا النشاط في المستقبل

الحقیقة أن نشاط الجمعیات التعاونیة یتمثل في توفیر السلع الاستھلاكیة 

الضروریة للمستھلك، وھناك العدید من المراكز التجاریة التي تقوم بالنشاط نفسھ، وھي 

عیات، منتشرة في مختلف مناطق دولة الكویت؛ ومن ثم، فھي تعدّ منافساً لھذه الجم

إن الجمعیات التعاونیة علیھا التزام بعدم القیام بأیة : وبمفھوم المخالفة یمكن القول

ممارسات، من شأنھا أن تضر بھؤلاء المنافسین في السوق المعنيّ، وھو ما سیوضحھ 

  .الفرع الآتي

                                                             
م    )١( د الملح دكتور أحم ت        : "في ذلك یقول ال ي الكوی تھلاكیة ف ة الاس ات التعاونی ي أن الجمعی راء ف لا م

م،  "تزاول أعمالاً تجاریة؛ لأنھا تشتري السلع من أجل بیعھا بقصد تحقیق الربح   ، راجع أحمد الملح
، مجلة ١٩٩٥، )قارنةدراسة تحلیلیة م(التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار 

 .٧٤، صفحة )١٩٩٥(، دیسمبر ٤، عدد ١٩ مجلس النشر العلمي، مجلد –الحقوق جامعة الكویت 



 

 

 

 

 

 ١٩١

  الفرع الثالث ـ سوق الجمعيات التعاونية

بیق قواعد الحظر الخاصة یعدّ تحدید السوق المعني للمنافسین مھمّاً لتط

؛ إذ إن غایة قوانین حمایة )٢(یجب تمھیداً تعیین حدود السوق؛ ومن ثمّ، )١(بالمنافسة

المنافسة ھي الرقابة على الممارسات الضارة بالمنافسة وضبط الحركة التنافسیة في 

وتحدید السوق لیس غایة، وإنما وسیلة لقیاس مدى سیطرة . )٣(الأسواق ذات الصلة

روع المعني على السوق، ومقدرتھ على التحكم بالأسعار، ومنع دخول غیره من المش

  .)٤(المتنافسین؛ ومن ثمّ لا یتم التنافس إلا في ظل وجود سوق

 على ٢٠٢٠ لسنة ٧٢ من القانون ١وفي ذلك نص المشرع الكویتي في المادة 

نتجات المعنیة السوق المعنیة تتشكل من عنصرین، ھما الم"تعریف السوق المعنيّ بأن 

والمنتجات، كما عرفھا القانون، ھي السلع المحلیة . )٥("والنطاق الجغرافي المعني

إن السوق المعني لھ بعدان، الأول یتعلق : والمستوردة والخدمات؛ ومن ثم یمكن القول

بالمنتجات، سواء كانت سلعاً أو خدمات محل منافسة، وھو البعد السلعي، والآخر ھو 

في الذي یمارس فیھ صاحب المشروع الاقتصادي نشاطھ المتعلق بالمنتج البعد الجغرا

                                                             
 .٤٩، صفحة )مرجع سابق(انظر حسین الماحي  )١(
  ، انظر أیضا٢٧٢، صفحة )مرجع سابق(انظر أسامة فتحي  )٢(

David Macdonald, ‘Product Competition in The Relevant Market Under The 
Sherman Act’, 53 Mich. L. Rev. 69 (1954-1955)، page 69.  

 . ٢٧٠، صفحة )مرجع سابق( انظر أسامة فتحي )٣(
سة       انظر )٤( ة المناف انون حمای ي ق ولید عزت الجلاد وخالد عبد االله جمعة السلیطي، المركز المسیطر ف

ة    ات الاحتكاری ع الممارس ة (ومن ة مقارن اھرة)دراس ى    : ، الق ة الأول ة، الطبع ضة العربی دار النھ
 .٩١، صفحة )٢٠١٩(

 .٢٠٢٠ لسنة ٧٢ من القانون رقم ١انظر المادة  )٥(



 

 

 

 

 

 ١٩٢

محل المنافسة، وعلیھ؛ یحسن تحدید سوق الجمعیات التعاونیة؛ لتعرّف مدى إمكانیة 

 على الجمعیات التعاونیة من الناحیتین السلعیة ٢٠٢٠ لسنة ٧٢تطبیق القانون رقم 

  .والجغرافیة

 : البعد السلعي-أ 

ولتحدید ذلك من . ھو المنتج الخاص المقدم من المشروع المعنيالبعد السلعي 

. )١(المھم دراسة أثر مرونة العرض والطلب على ھذا المنتج لمعرفة حجم سوق المشروع

مرونة الطلب على السلعة أو وتقاس مرونة الطلب بدرجة التبادل بین المنتجات؛ أي ب

من ولتحقیق ذلك ینظر . )٢( آخرالخدمة والاستبدال بھا أخرى، تحل محلھا في مشروع

زاویة المنتج وقابلیتھ للاستبدال بھ منتجاً آخر، لھ المواصفات أو الممیزات نفسھا لدى 

أي مرونة تبدیل العمیل أو المستھلك بین المنتجات؛ ؛ Interchangeability )٣(المستھلك

ن سلعة أو خدمة ، وھذا یعني إمكانیة استغناء العمیل ع)٤(بحیث تلبي الاحتیاجات نفسھا

معینة والاستبدال بھا سلعة أو خدمة أخرى غیرھا بالمواصفات نفسھا وتحقق الغرض 

  . نفسھ

ومن ثم؛ كلما توافرت المرونة، وكانت درجة التبادل بین المنتجات كبیرة، 

إذا : وعلى العكس یمكن القول أیضاً. أمكن القول إن ھذه المنتجات یجمعھا سوق واحد

ذا المنتج غیر مرن؛ أي لا توجد منتجات بدیلة تلبي الطلب ذاتھ كان الطلب على ھ

                                                             
(1) See Valentine Korah, ibid, page 79. 

 .٣٣، صفحة )مرجع سابق(انظر احمد الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكاریة  )٢(
 .٢٧٢، صفحة )مرجع سابق(انظر أسامة فتحي  )٣(
 .                   ٢٧٥انظر المرجع السابق، صفحة  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٩٣

للعمیل، فإن حجم السوق یكون محدوداً؛ وبناء علیھ یصبح المشروع صاحب مركز 

وفي ذلك استندت محكمة العدل الأوروبیة في تحدید درجة . مھیمن في السوق المعنيّ

، إلى أن الموز لھ United Brands v Commissionالتبادل بین الفواكھ في القضیة 

سوق واحد ولا توجد فاكھة بدیلة عنھ؛ ومن ثم، فإن الطلب على الموز لا یتصف 

  .)١(بالمرونة؛ إذ إنھ لا یمكن الاستبدال بھ فاكھة أخرى

سلوب المباشر، الأ: ولقیاس مرونة الطلب، یمكن التعویل على طریقتین، الأولى

: ع آرائھم بوساطة الاستبانات، والأخرىوھذا یقوم على ملاحظة المستھلكین واستطلا

وفي ذلك ، )٢(الأسلوب غیر المباشر، وھو یقوم على المنتجین، ویعكس طلبات المستھلكین

  :)٣(عرفت المفوضیة الأوروبیة السوق النوعي بأنھ

‘A relevant product market comprises all those products and/or 

services which are regarded as interchangeable or substitutable by 

the consumer, by reason of the products' characteristics, their 

prices and their intended use’. 

                                                             
(1) Check Case 27/76 [1978] ECR 207. 

 .٢٧٥، صفحة )مرجع سابق(أسامة فتحي انظر  )٢(
(3) See Official Journal of European Communities, Commission Notice, C 

372/5, on the definition of relevant market for the purposes of Community 
competition law (97/C 372/03) check EUR-Lex - 31997Y1209(01) - EN - 
EUR-Lex (europa.eu) (last visited ٢٤ Dec ٢٠22). 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

المعطیات التي تقرب المنتج إن المعاییر أو : من خلال ھذا التعریف یمكن القول

لمستھلك، مع مراعاة المواصفات إلى سوق واحد ھي درجة التبادل بین المنتجات بالنسبة ل

  . )١(سعره، والغرض من استعمالھ: المادیة للمنتج

یعتمد ذلك وكما تعدّ مرونة العرض أیضاً عاملاً مھماً في تحدید السوق السلعي، 

؛ فإذا كان ارتفاع سعر منتج معین نتیجة قلة )٢( المنتج للاستبدالعرضعلى مرونة 

تجار الآخرین على الدخول إلى السوق لتوفیر ھذا العرض، فإن ذلك یؤدي إلى تشجیع ال

؛ أي مدى )مرونة العرض(، وھو ما یسمى )٣(لتغطیة الطلب) المثیل أو المشابھ(المنتج 

  .استجابة عارضي المنتج للتغییرات التي تحدث في ثمنھ

وبعبارة أخرى یقوم ھذا المعیار على مرونة دخول تجار جدد لتوفیر المنتج 

ل عنھ في حالة ارتفاع سعره، وھذا یعني أنھ یعتمد على عرض المنتج الأصلي أو البدی

في السوق؛ ومن ثم، كلما كانت الإمكانیة متاحة أمام دخول منافسین جدد إلى السوق 

لإنتاج منتجات مماثلة أو مشابھة للمنتج الأصلي، ابتعد المشروع الأصلي للمنتج عن 

انیة تحویل العملاء بین المشروعات ، وھو ما یعني إمك)٤( في السوقھیمنةمركز ال

 . المتنافسة، وزیادة فرصة المنافسة بین المشروعات

                                                             
 خاصة بالورق الشفاف، حكم القاضي بأن du Pont de Nemoursvs United State ففي قضیة  )١(

ر                ن تقری ى یمك ھ حت ف، وعلی ورق المستعمل للتغلی وق ال اق س ي نط شفاف داخل ف سوق الورق ال
  ممارسة السیطرة یجب أن تشمل سوق ورق التغلیف ككل ولیس فقط الورق الشفاف راجع

351 US 377 (1956), see also AB Volvo v Erik Veng, case 238/87 [1989] ECR 
6211.   

 .٢٨١، صفحة )مرجع سابق(انظر أسامة فتحي  )٢(
 . ٣٦، صفحة )مرجع سابق(انظر احمد الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكاریة  )٣(
 . ٢٨٢، صفحة )مرجع سابق(، انظر أیضاً أسامة فتحي ٦٨انظر المرجع السابق، صفحة  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٩٥

رأت المفوضیة الأوروبیة أنھ على الرغم من وجود نوعین من وفي ذلك 

ـ الأول یستخدم بودرة البوتاس، والآخر یستخدم حبیبات ) البوتاس(المستخدمین لمادة 

مفوضیة انتھت إلى أن النوعین یضمھما سوق نوعي البوتاس في الإنتاج الزراعي ـ فإن ال

، )١(واحد؛ استناداً إلى أن المنتج في كلا النوعین یمكن لھ إنتاج السلعة في النوع الأخر

 قررت المحكمة أیضاً استقلال سوق التعبئة Tetra Pak v Commissionة وفي قضی

ن التحول في الإنتاج غیر المعقمة للحلیب عن سوق التعبئة غیر المعقمة، استناداً إلى أ

  .)٢(مرن، ویتطلب سنوات طویلة

  : البعد الجغرافي-ب

في البعد الجغرافي للمشروع، من اللازم تعیین المنطقة الجغرافیة التي یمارس 

؛ )٣(فیھا المشروع نشاطھ من بیع منتجات أو تقدیم خدمات، وطلب المستھلكین لھذا النشاط

ارس فیھ المشروع نشاطھ وتحكمھ ظروف تنافسیة أي النطاق الجغرافي للسوق الذي یم

؛ وذلك لتعرّف مقدار الحصة السوقیة للمشروع ومقدار ھیمنتھ وقیامھ بممارسات )٤(واحدة

 وكلما كانت الحدود الجغرافیة للسوق ضیقة، كان من الأسھل إثبات تضر بالمنافسة،

محیط السوق أصبح وعلى العكس، فإنھ كلما اتسع . ھیمنة المشروع المعني على السوق

وقد یكون السوق محلیاً وطنیاً أو . )٥(من الصعب الھیمنة والإضرار بالمنافسة في السوق

                                                             
 .٢٨٢، صفحة )رجع السابقالم(انظر أسامة فتحي  )١(

(2) Check (Tetra Pak II), case C-333/94/P [1996] ECR I-5951 (ECJ) 129. 
 .١١٦، صفحة )مرجع سابق(ولید الجلاد وخالد السلیطي انظر  )٣(
ة      )٤( ال الاحتكاری ار والافع م، الاحتك ابق  (انظر احمد الملح ع س فحة  )مرج لاد    ٤٢، ص د الج ، انظر ولی

 .١١٦، صفحة )مرجع سابق(وخالد السلیطي 
 .٤٣، صفحة )مرجع سابق(الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكاریة انظر احمد  )٥(



 

 

 

 

 

 ١٩٦

، فضلاً عن أن الدولة قد تنقسم إلى العدید من الأسواق الجغرافیة، ومن )١(إقلیمیاً عالمیاً

 .)٢(المھم المحافظة على المنافسة في جمیع ھذه الأسواق

   المشرع الكویتي عرّف النطاق الجغرافي وفي ھذا الخصوص نرى أن

المنطقة التي یتم فیھا استبدال المنتجات التي یعد كل "  بـ في المادة الأولى للسوق المعني

  محصورة في وعلیھ، فإن الحدود الجغرافیة للسوق ھي ". منھا بدیلاً عن الآخر

لمنافسة ـ سوق محلي دولة الكویت فقط، وعلیھ؛ فإن السوق ـ وفقاً لقانون حمایة احدود 

فقط؛ ومن ثم لم یحاول المشرع توسعة رقعة السوق إلى الخلیج مثلاً، بل حصره في 

الكویت فقط، ولم یفرق بین المحافظات، ونصّ صراحة في المادة الخامسة على حظر 

اقتسام أسواق المنتجات أو تخصیصھا على أساس من المناطق الجغرافیة أو مراكز "

العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنیة بقصد الإضرار التوزیع أو نوعیة 

وعلیھ؛ لم یسمح المشرع بتقسیم السوق الكویتي أو تخصیصھ، وإنما جعلھ ". بالمنافسة

  . رقعة واحدة

:  سوق الجمعیات التعاونیة وتعرّفھ وتحدید بعدیھعلىومن المھم تطبیق ما سبق 

لسلعیة سوق لجمیع السلع الاستھلاكیة الضروریة، السلعي والجغرافي، فھو من الناحیة ا

التي أُسست الجمعیات التعاونیة لتوفیرھا للمستھلك، وبعبارة أخرى ھو سوق للمنتجات 

                                                             
 .٢١٩، صفحة )مرجع سابق(أسامة فتحي   انظر)١(
وفي ذلك اكدت محكمة العدل الدولیة على ضرورة معرفة حدود السوق الجغرافیة الخاص بالمنتج او  )٢(

ضیة     ي ق اجر، وف شركة      United Brands v Commissionالت ة لل سوق الجغرافی صر ال م ح  ت
ل               وز مث تیراد الم سویق واس ات خاصة لت ا اتفاقی د بینھ ي یوج دول الت تبعاد ال م اس المدعى علیھا وت
المملكة المتحدة وفرنسا وإیطالیا، فعلیھ سوق ھذه الدول غیر متجانس مع سوق دولة المدعى علیھا 

  راجع 
Case 27/76 [1978] ECR 207. 



 

 

 

 

 

 ١٩٧

  الأساسیة الضروریة، التي قد توفرھا الجمعیات التعاونیة أو المراكز التجاریة 

  .المنافسة لھا

لسلع المعروضة في الجمعیات إنھ لطالما كانت ھذه ا: ویمكن القول بھذا الصدد

التعاونیة متنوعة ویمكن الاستبدال بھا سلعاً أخرى، تحقق الحاجات نفسھا عند ارتفاع 

أسعارھا؛ ومن ثم، فإن ھذا السوق لھ بعد سلعي واسع جداً لیشمل جمیع السلع الاستھلاكیة 

ة ضروریة ھي وحقیقة الأمر أن ما تقدمھ الجمعیات التعاونیة من سلع استھلاكی. وبدائلھا

 حكراً على الجمعیات، ولھا كثیر من البدائل التي تحقق الحاجات ولیستسلع متنوعة 

نفسھا، وبذلك من الصعب القول إن سوق الجمعیات التعاونیة ضیّق، یمكّن الجمعیة من 

، من الصعب القیام بالممارسات الضارة بالمنافسین یھ؛ ومن ثمالھیمنة والسیطرة عل

  . یما المراكز التجاریةللجمعیات، ولا س

 ٢٤على الرغم من أن المشرع في القانون رقم أما من الناحیة الجغرافیة؛ فإنھ 

   في شأن الجمعیات التعاونیة كان یرمي إلى إنشاء جمعیة تعاونیة لكل ١٩٧٩لسنة 

منطقة سكنیة في دولة الكویت، فإن ذلك لا یحصر سوق الجمعیة بالمنطقة السكنیة فقط 

غرافیة؛ إذ إن سوق الجمعیة التعاونیة ـ وإن كان خاصاً بمنطقة واحدة ـ لا من ناحیة ج

تقتصر خدماتھ على قاطني المنطقة، فھو یستقبل جمیع قاطني الكویت، ومن مختلف 

المحافظات والمناطق، التي یوجد فیھا أسواق ومراكز تجاریة، تقدم السلع والخدمات 

   .نفسھا

الجمعیات التعاونیة ھو سوق لجمیع السلع سوق واستناداً إلى ما سبق، فإن 

على الرغم من حجم الاستھلاكیة الضروریة، ویشمل جمیع مناطق دولة الكویت، و

الحصة الكبیر لحصتھ السوقیة، واتساع رقعتھ الجغرافیة للجمعیات، التي تشمل جمیع 



 

 

 

 

 

 ١٩٨

في مناطق الكویت، وما یتبع ذلك من اقترابھ من الوضع المھیمن، فإنھ یجب التروي 

إطلاق صفة الھیمنة على الجمعیات التعاونیة، والبحث ابتداءً في مفھوم المركز المھیمن؛ 

وذلك للتحقق من مدى ھیمنة الجمعیات التعاونیة على السوق المعنيّ، وھو ما سنتناولھ 

  .في المطلب الآتي



 

 

 

 

 

 ١٩٩

  المطلب الثاني
  افسةاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والممارسات الضارة بالمن

  
یتناول ھذا المطلب ـ بدایة ـ التعریف بصاحب المركز المھیمن؛ لیتسنى تطبیق 

ھذا المفھوم على الجمعیات التعاونیة أو اتحاد الجمعیات؛ وذلك وصولاً إلى بحث 

الممارسات الضارة بالمنافسة من قبل ھذا الاتحاد، وعلیھ؛ ینقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة 

احب المركز المھیمن، والثاني یبحث في مدى ھیمنة أفرع، الأول خاص بتعریف ص

الجمعیات التعاونیة أو الاتحاد، في حین یتناول الثالث تعیین ممارسات الاتحاد الضارة 

  .بالمنافسة

 الفرع الأول ـ من هو صاحب المركز المهيمن؟

. )١(لتطبیق قانون المنافسة، یجب ـ بدایة ـ فھم صاحب المركز المھیمن وتحلیلھ

 صاحب المركز المھیمن، وحظر ٢٠٢٠ لسنة ٧٢خاطب المشرع في القانون رقم وقد 

علیھ الممارسات الضارة بالمنافسة المنصوص علیھا في الفصل الثاني من القانون، 

الوضع الذي یمكّن أي شخص من خلال نفسھ أو غیره من الأشخاص "وعرّفھ بأنھ 

 والتصرف إلى حد كبیر بشكل مستقل الآخرین من التحكم أو التأثیر على السوق المعنیّة

                                                             
ویتي؛              )١( انون الك ي الق دة ف صطلحات الجدی ن الم یمن م ز المھ صطلح المرك ذكر أن م ن ال ب ع  لا یغی

 نص على مصطلح السیطرة، وعرّفھا بأنھا وضع یتمكن من ٢٠٠٧لسنة ) ١٠(فالقانون القدیم رقم  
وق            ي س تحكم ف ن ال خلالھ شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً، بشكل مباشر أو غیر مباشر، م

ة  % ٣٥جات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز     المنت سوق المعنی ادة   . من حجم ال ن  ١انظر الم  م
 .القانون السابق
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ومن ثم؛ فالھیمنة قد یصل إلیھا أي من ". أو عملائھ، أو عن المستھلكین. عن منافسیھ

  . )١(الأشخاص المصنفین في نص القانون، سواء بأنفسھم أو بالاتفاق مع غیرھم

ولیتسنى تطبیق نصوص القانون لا بدّ أن یكون ھذا الشخص صاحب مركز 

ان الشخص نفسھ أو بالاتفاق مع غیره من المتنافسین في السوق المعنيّ؛ مھیمن، سواء ك

الاتفاقات التي تبرم بین "إذ إن الاتفاقات بین المتنافسین قد تكون وفقاً لعلاقات أفقیة، وھي 

، وقد )٢("المتنافسین في مستوى واحد من الإنتاج أو سلسلة التوزیع في السوق المعنیة

الاتفاقات التي تبرم بین المتنافسین في مستویات مختلفة من  " تشكل علاقات رأسیة، وھي

من ھو : والسؤال الذي یطرح ھنا ھو. )٣("الإنتاج أو سلسلة التوزیع في السوق المعنیة

  ؟ وكیف یمكن قیاسھ؟ )٤(صاحب الوضع المھیمن

بالنظر في التشریعات یلاحظ أنھا انتھجت المنھج التحلیلي للوقائع لتحدید 

. لمھیمن، ولم تعرّف صاحب المركز المھیمن، ولم تضع معیاراً صریحاً لذلكالمركز ا

                                                             
(1) See Richard Whish & David Bailey, ibid, page 756, see also Valentine 

Korah, ibid, page 76. 
(2) See Christopher Bellamy and Graham Child, ibid, page 49, see also Richard 

Whish & David Bailey, ibid, page 545.  
التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار "انظر ایضا أحمد عبد الرحمن الملحم، 

 .٣٧، صفحة )مرجع سابق)" (دراسة تحلیلیة مقارنة(
م،     )٣( رحمن الملح د ال ی     "انظر أحمد عب سة الرأس صر للمناف د الق دى تقیی ي     (ة م ة ف ة مقارن دراسة تحلیلی

ت    )"القانونین الأمریكي والأوروبي مع العنایة بالوضع في الكویت        ة الكوی وق جامع  –، مجلة الحق
 .١٣، صفحة )١٩٩٦مارس  (١، عدد ٢٠مجلس النشر العلمي، مجلد 

ذي             )٤( صطلح ال و الم یمن، وھ ز المھ ن المرك تخدام م ي الاس یوعاً ف ر ش مصطلح المركز المسیطر أكث
تغلال             اءة اس سألة إس ت م نصت علیھ اتفاقیة السوق الأوروبیة ولم تحدد المقصود بھ، إلا أنھا تناول

سوق   ٨٦المركز المسیطر في المادة    ي ال ، انظر خلیل فكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع ف
ر النھضة دا: المعنیة على ضوء احكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، القاھرة

 . ٢٢، صفحة )٢٠٠٧(العربیة، 
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وفي ظلّ غیاب للمنھج التشریعي، ظھر خلاف بین فقھاء التشریع في تحدید معاییر 

، فمنھم من اعتمد على عدد المشروعات في السوق، ومنھم )١(لصاحب المركز المھیمن

اك من أكد أھمیة وجود قوة اقتصادیة من عول على الحصة السوقیة، ومن جانب آخر ھن

  .كمي وكیفي: مؤثرة على السوق لتتحقق الھیمنة، ویمكن اختصار تلك المعاییر بمعیارین

أما المعیار الكمي؛ فیقاس من ناحیة عدد المشروعات، أو من ناحیة الحصة 

 السوقیة في السوق المعني؛ فمن حیث عدد المشروعات كمعیار عددي، فإنھ كلما قل عدد

حسناً كان موقف المشرع و. )٢(المشروعات المنافسة اقترب المشروع المعني من الھیمنة

الكویتي حین لم یأخذ بالمعیار العددي للمشروع؛ وذلك لإمكانیة تحقق السیطرة لعدة 

مشروعات في الواقع العملي، إذا ما تم الاتفاق بینھا؛ ومن ثم وسَّع من مفھوم الھیمنة 

وعلیھ؛ یمكن . )٤( التي تبرم وفقاً لعلاقات أفقیة أو لعلاقات رأسیة،)٣(لیشمل الاتفاقات

تحقق الھیمنة ولو تعددت المشروعات في السوق المعنیّة في حال وجود اتفاقات بطریق 

  . مباشر أو غیر مباشر

أما معیار الحصة السوقیة؛ فیستند إلى تقییم الحصة السوقیة للمشروع لتحدید 

؛ ومن ثم، تعد حصة المشروع من السوق المعني )٥(السوقصاحب المركز المھیمن في 

                                                             
(1) See Valentine Korah, ibid, page 76. 

 .٨٤، صفحة )مرجع سابق( انظر احمد الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكاریة  )٢(
 .٢٠٢٠ لسنة ٧٢ من القانون رقم ١ انظر المادة  )٣(
 .٢٠٢٠ لسنة ٧٢ من القانون رقم ١ انظر المادة  )٤(
سوقیة،          وفي ھذ )٥( سبة ال د الن ى تحدی صد إل م یت ي ل ي والمشرع الأورب ا الشأن نجد أن المشرع الأمریك

ھ    وترك الامر لتقدیر القضاء لكل دعوى على حدة، وبالنظر إلى القضاء الأمریكي یمكن استنتاج ان
ق              % ٧٠عول على نسبة     ي بتحق سوق المعن ي ال ا المشروع ف ستحوذ علیھ ي ی صة الت وق للح فما ف

ز ا  اري للمشروع،  المرك وى   لاحتك ي دع  .United States v American Tobacco Co وف
= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

اس الحصة السوقیة ، وتقمؤشراً مھماً لمعرفة مدى تحقق الھیمنة وفقاً لھذا المنھج

، وكلما زادت ھذه الحصة اقترب المشروع إلى )١(للمشروع مقارنة بمنافسیھ في السوق

  .)٢(الھیمنة

 حمایة المنافسة، یلاحظ أنھ لم  في شأن٢٠٢٠ لسنة ٧٢وبالنظر في القانون رقم 

یتطرق لتحدید نسبة معینة یمكن التعویل علیھا لقیاس مدى ھیمنة المشروع على 

وبذلك ترك الأمر للدراسة ". التحكم أو التأثیر على السوق"، بل نصّ فقط على )٣(السوق

ارنة؛ إذ إن والتقدیر لكل واقعة على حدة، وھذا التوجھ نجده أكثر انسجاماً مع القوانین المق

إن الحصة : الھیمنة قد تتحقق بنسبة حصة سوقیة بسیطة، غیر أن ھذا لا یمنع من القول

قد تعتبر مؤشراً للھیمنة، التي قد لا تتحقق إلا بالتمكن من السیطرة على الأسعار السوقیة 

  . )٤(أو تجنب المنافسة؛ وبناء على ذلك ظھر المعیار الكیفي

                                                             
= 

بانھا دلیل على ان الشركة تتمتع % ٨٦استندت المحكمة إلى الحصة السوقیة للمشروع والتي كانت 
  بمركز احتكاري ویمكن لھا التأثیر على الشركات المنافسة، راجع

Case 221 U.S. 106 (1969). 
   المئویة في دعوىأیضا في النسبة  انظر

 Hiland Dairly v Kroeger 402 F. 2d. 968 (8th Cir. 1968)  
سبة    ٢٠٠٧في القانون الكویتي السابق لسنة  )١( ددھا بن سوقیة وح % ٣٥، أخذ المشرع بمعیار الحصة ال

سة، انظر      ٢٠٠٧ لسنة ١٠ من قانون رقم ١انظر المادة   . في السوق المعني   ة المناف أن حمای ي ش  ف
 .٤١٣، صفحة )مرجع سابق(سامة فتحي أیضاً أ

ار  )٢( سة والاحتك ر، المناف سین عم ر ح اھرة: انظ یة، الق ة ریاض ة تحلیلی ة، : دراس ضة العربی دار النھ
، مشار إلیھ في أحمد الملحم، الاحتكار والافعال الاحتكاریة ١٥٣، صفحة )١٩٦٠(الطبعة الأولى،  

 .٨٥، صفحة )مرجع سابق(
م   اتبع المنھج نفسھ لل )٣( ادة رق ى أن     ٦٠تنظیم القدیم للمنافسة في الم صت عل ث ن ون  " مكرر ب؛ حی یك

 ".التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لدیھ المقدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات
 .٣١٧، صفحة )مرجع سابق(انظر أسامة فتحي  )٤(
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ي في تحدید المركز المھیمن، ظھر المعیار الكیفي، فنظراً لقصور المعیار الكم

وھذا یقوم على التقییم الاقتصادي للمشروع؛ إذ لا یكفي الاستناد إلى عدد المشروعات في 

السوق ولا إلى الحصة السوقیة للمشروع؛ ومن ثم، لابد أن یكون لھذا المشروع تأثیر 

وقد برز . )١(لى السوق المعنيحقیقي على السوق؛ مما یعوق دخول غیره من المنافسین إ

ھذا المعیار ـ وھو القدرة الاقتصادیة للمشروع، وقدرة التأثیر على السوق، والقدرة على 

تحدید الأسعار ـ باستقلال عن منافسیھ؛ وبذلك لا یتطلب الأمر الاحتكار الكامل كما ھو 

 من مشروع مشار إلیھ في المعیار الأول، بل على عكس ذلك، یمكن أن تتحقق الھیمنة

  . بنفسھ أو بالاشتراك مع غیره، عند توافر قدرة التأثیر على الأسعار

ومن معالم القوة الاقتصادیة للمشروع وجود عوائق تمنع دخول المنافسین إلى 

؛ وھو ما یعني أن ھذا المشروع یتمتع بحصة سوقیة كبیرة لعدم وجود )٢(السوق المعني

یة؛ بحیث یعطي القانون امتیازات لھذا المشروع؛ منافسین لھ، وقد تكون العوائق قانون

كإعطاء الامتیاز بالاحتكار، أو صعوبة الحصول على ترخیص من قبل الدولة للدخول 

  .إلى السوق المعني

ومن ملامح القوة الاقتصادیة التي تعزز المركز المھیمن للشخص، قدرة صاحب 

سین أو العملاء، وما یعزز ذلك المشروع على التصرف باستقلالیة دون أیة حسبان للمناف

نظرة ھؤلاء العملاء أو المستھلكین إلى المشروع؛ بحیث یستمر الإقبال على الشخص 

بغض الطرف عن السعر، وقد یصل الأمر إلى غض الطرف عن الجودة، ومن أمثلة ذلك 

  أن یحمل المشروع علامة تجاریة تتمتع بأسلوب جذاب للدعایة والتسویق، ومنھا 

                                                             
 .٣١٧، صفحة )مرجع سابق(أسامة فتحي   انظر)١(

(2) Hugin Kassaregister v Commission, case 22/78 [1979] ECR 1-4287 81. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

العلامة التجاریة لموز تشكیتا وإقبال المستھلكین علیھ في سوق الموز یجعلھ في مركز 

  .)١(مھیمن

وبالنظر إلى المشرع الكویتي في تعیینھ لصاحب المركز المھیمن نجد أنھ أخذ 

بمقیاس سلوك صاحب المنتج في نطاقھ العریض، وھو قدرة صاحب المشروع على 

ومن . سواء بنفسھ أو بالاتفاق مع غیره من المشروعاتالتحكم بالسوق أو التأثیر فیھ، 

المھم التأكید في ھذا الشأن أن الوصول إلى المركز المھیمن غیر محظور لذاتھ، وإنما 

المحظور ھو إساءة المشروع في استغلال ھذا المركز المھیمن والقیام بممارسات ضارة 

لمھیمن وحده، أو عن طریق بالمنافسة، وھذه الممارسات قد یقوم بھا صاحب المركز ا

الاتفاقات لأصحاب العلاقات الرأسیة أو الأفقیة في السوق، التي تشكل اتفاقاً محظوراً، 

  .بحد ذاتھا

وما یعنینا في ھذه الدراسة ـ على وجھ الخصوص ـ ھو التساؤل الخاص بشأن 

تصادیة تجعلھما ھل لدیھما قدرة اق: اتحاد الجمعیات التعاونیة أو الجمعیة التعاونیة، ومفاده

في مركز مھمین؟ وھل یمكن لھما التصرف باستقلالیة عن منافسیھما في السوق؟ أو ھل 

  .اتحاد الجمعیات یمثل اتفاقاً أفقیاً محظوراً؟ وھو ما سنجیب عنھ فیما یأتي

الفرع الثاني ـ هل الجمعيات التعاونية أو اتحاد الجمعيات التعاونية 
  الاستهلاكية صاحب مركز مهيمن؟

سبق القول إن المشرع عول على المعیار الكیفي لتقدیر الھیمنة، وھو قدرة 

وقد دعم . صاحب المشروع على التحكم بالسوق؛ لما یتمتع بھ من معالم قوة اقتصادیة

المشرع الكویتي الحركة التعاونیة، وخصّ الجمعیات التعاونیة بنصیب وافر من 

                                                             
(1) United Brands v Commission, case 27/76 [1978] ECR 207. 
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بناء الجمعیات التعاونیة على نفقتھا، وتخصص ، في مقدمتھا أن الدولة تتولى )١(الممیزات

 متر مربع، ناھیك عن ١٠٠٠لھا أراضي في المناطق السكنیة، لا تقل مساحتھا عن 

التسھیلات الحكومیة التي تحظى بھا؛ مثل إعفائھا من بعض الرسوم الجمركیة أو كلھا، 

انونیة دون ؛ وھو ما یعطي الجمعیات قوة اقتصادیة ومیزة ق)٢(وغیر ذلك من الرسوم

  .)٣(غیرھا المتنافسین في السوق

فضلاً عن ذلك منعت الدولة ـ إلى حد كبیر ـ منافسة ھذه الجمعیات في المناطق 

السكنیة؛ إذ نصّ المشرع بكل صراحة على ھیمنة الجمعیة في المناطق السكنیة ومنع 

لمؤسسات منافستھا حین قررت الدولة في ھذا الشأن عدم السماح للأفراد والشركات وا

التجاریة بفتح محالّ تجاریة، تمارس النشاط ذاتھ الذي تمارسھ الجمعیات التعاونیة؛ ومن 

ثم ألغیت الدكاكین في المناطق السكنیة، وبذلك تحتكر الجمعیات تقدیم المنتجات 

  .)٤(الاستھلاكیة لأصحاب المنطقة

لتعاونیة في وكل الممیزات والتسھیلات السابقة تعزز المركز المھیمن للجمعیة ا

ومما لا شك فیھ أن . الكویت، وتعطیھا مركزاً أفضل بكثیر من غیرھا من المنافسین

الجمعیة التعاونیة لھا القدرة على التحكم والتأثیر على السوق المعني والتصرف ـ إلى حد 

كبیر ـ بشكل مستقل عن منافسیھا، ولھا الغلبة ـ إلى حد كبیر ـ في تغطیة السوق المعني 

                                                             
 ینایر ١٢ آخر زیارة () kw.com.kuccs( اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة-دعم الدولة انظر  )١(

٢٠٢٣.( 
 . في شأن الجمعیات التعاونیة١٩٧٩ لسنة ٢٤ من القانون رقم ٣٩انظر المادة   )٢(
ارة،          )٣( ة ووزارة التج شؤون الاجتماعی ن وزارة ال دم م ازات الأخرى تق ن الامتی وھناك أیضاً الكثیر م

تھلاكیة    -دولة دعم ال راجع  ة الاس ات التعاونی اد الجمعی ارة    () kw.com.kuccs( اتح  ١٢آخر زی
 ).٢٠٢٣ینایر 

 . ١٩٧٨ ینایر ٨انظر قرار مجلس الوزراء بإلغاء الدكاكین في المناطق السكنیة الصادر في  )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

تي في توفیر السلع الاستھلاكیة؛ إذ إنھ على الرغم من وجود منافسین فإن الجمعیات الكوی

  .لھا مزایا اقتصادیة تحد المنافسة مع غیرھا في السوق المعني

إن الجمعیات التعاونیة واتحاد الجمعیات : ترتیباً على ما سبق، یمكن القول

المعنيّ، إلا أن الوصول إلیھ لا یقتربان ـ إلى حد كبیر ـ من المركز المھیمن في السوق 

یعد محظوراً لذاتھ، كما سبق القول، وإنما المحظور ھو الإساءة في استغلال ھذا المركز 

والقیام بممارسات ضارة بالمنافسة، ومن الجدیر ذكره أن ھذه الممارسات قد تكون من 

 الأفقیة صاحب المركز المھیمن أو عن طریق الاتفاقات لأصحاب العلاقات الرأسیة أو

 .في السوق

ومن جانب آخر، فإن اتحاد الجمعیات التعاونیة، یتم تكییفھ على أنھ من الاتفاقات 

الأفقیة التي نص علیھا المشرع صراحة، وھي العلاقات التي تبرم بین المتنافسین في 

مستوى واحد من مراحل الإنتاج، أو سلسلة التوزیع في السوق المعنیة، وفي ھذا الشأن 

تحاد الجمعیات لیشمل أغلب الجمعیات التعاونیة، التي ھي على مستوى واحد في أُسس ا

، ویھدف ھذا الاتحاد )١(تقدیم السلع الاستھلاكیة الضروریة في السوق المعني في الكویت

إلى حمایة المستھلك؛ بوضع سیاسة وضوابط یتم وفقھا العمل التعاوني الاتفاقي لتحقیق 

  .)٢(أغراض الاتحاد

، وھي ١٩٧٩ أقر مجلس إدارة الاتحاد سیاستھ التي وضعت منذ عام وبالفعل

ترمي إلى مجموعة من الأھداف، من بینھا استقرار أسعار السلع الاستھلاكیة وثباتھا إلى 

أطول فترة زمنیة ممكنة، فضلاً عن توحید الأسعار للسلع الاستھلاكیة في جمیع 

                                                             
ة التعا انظر  )١( ة   تاریخ الحرك تھلاكیة    -ونی ة الاس ات التعاونی اد الجمعی اخر   () kw.com.kuccs( اتح

 ).٢٠٢٣ ینایر 12زیارة 
 .  في شأن الجمعیات التعاونیة١٩٧٩ لسنة ٢٤ من المرسوم بقانون رقم ٢٩ و٢٨انظر المادتین  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ناھیك عن الأھداف الأخرى، التي تندرج ، )١(الجمعیات التعاونیة الخاضعة لھذا الاتحاد

ھل یعدّ : تحت النطاق العریض لحمایة المستھلك، وھنا یمكن أن یثار تساؤل، مفاده

 بھذه الغایة محظوراً بحد ذاتھ؟ وھو ما سنجیبھ في الفرع - باعتباره اتفاقاً افقیاً -الاتحاد 

  .الآتي

  الفرع الثالث 
  ًافسة وفقا لقانون حماية المنافسةممارسات اتحاد الجمعيات الضارة بالمن

باستعراض نصوص قانون حمایة المنافسة نجد أن المشرع خصص الفصل 

الثاني ـ بالتفصیل ـ للممارسات الضارة بالمنافسة؛ حیث حظر القیام بأي عمل أو اتفاق، 

من شأنھ الحد أو الإخلال أو منع المنافسة، ھذا بالإضافة إلى أنھ أفرد مجموعة من 

قات المحظورة لذاتھا، والصادرة عن العلاقات الأفقیة، وقد كیّف ھذه الاتفاقات بأنھا الاتفا

ممارسات ضارة بالمنافسة؛ فالحظر ینصب على الاتفاق ذاتھ دون البحث عن تأثیره 

  : على أن٥السلبي الفعلي على المنافسین في السوق المعني، وفي ذلك نصت المادة 

 اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقیة على النحو یحظر على الأشخاص القیام بأیة"

  : التالي

 تحدید أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غیر مباشر بالرفع أو -أ

الخفض أو التثبیت، أو فرض أي شروط تجاریة مقیدة فیما یتعلق ببیع، أو 

ة توزیع سلعة، أو تورید خدمة، أو بأیة صورة أخرى بما یتعارض مع آلی

  .السوق

                                                             
اد    )١( داف الاتح اد   انظر اھ داف الاتح تھلاكیة    -أھ ة الاس ات التعاونی اد الجمعی  ) kw.com.kuccs( اتح

 ).٢٠٢٣ ینایر ١٢اخر زیارة (



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

 تقسیم أو اقتسام أسواق المنتجات، بحسب المناطق أو بحسب حجم المبیعات أو -ب

  .المشتریات، أو بحسب نوع المنتجات المبیعة أو بأي وسیلة أخرى

تثبیت كمیة الإنتاج، أو التوزیع، أو البیع بالنسبة للسلع، أو تحدید طریقة أو . ج

  .وسیلة لتقدیم الخدمات

لتقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج، أو توزیع، أو بیع سلعة، أو تقدیم تقیید التطور ا. د

  .خدمة

  ". التواطؤ في تقدیم العطاءات أو العروض لبیع، أو شراء، أو تورید أي منتجات. ه

وتطبیقاً لھذا النص على اتحاد الجمعیات التعاونیة، نجد أن اتحاد الجمعیات، 

 علیھا القانون، وأھدافھ في حمایة للمستھلك من الذي یشكل الاتفاقات الأفقیة التي نص

 لسنة ٧٢تثبیت للأسعار وتوحید لھا، ھي محظورة وفقاً لنصوص قانون المنافسة رقم 

؛ إذ نص القانون صراحة على عدم جواز مثل ھذه الاتفاقات، حتى وإن لم یَثبت ٢٠٢٠

  .لھا ضرر فعليّ للمنافسین

، وھي ١٩٧٩ھ التي وضعت منذ عام وبالفعل أقر مجلس إدارة الاتحاد سیاست

ترمي إلى مجموعة من الأھداف، من بینھا استقرار أسعار السلع الاستھلاكیة وثباتھا إلى 

أطول فترة زمنیة ممكنة، بالإضافة إلى توحید أسعار البیع للسلع الاستھلاكیة في جمیع 

الجمعیات التعاونیة ؛ ومن ثم، فالاتفاق بین )١(الجمعیات التعاونیة الخاضعة لھذا الاتحاد

تحت ظل اتحاد الجمعیات التعاونیة بشأن تثبیت الأسعار وتوحیدھا، لھو اتفاق ضار 

  .بالمنافسة، وضار بالمنافسین لھذه الجمعیات، وھم المراكز التجاریة في السوق المعني

                                                             
اد    )١( داف الاتح اد   انظر أھ داف الاتح تھلاكیة    -أھ ة الاس ات التعاونی اد الجمعی  ) kw.com.kuccs( اتح

 ).٢٠٢٣ ینایر ١٢ة اخر زیار(



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ودون الخوض في النوایا الحسنة لاتحاد الجمعیات من توفیر السلع الاستھلاكیة 

ي دولة الكویت، ورغبتھ في عدم توافر المنافسة في السوق الاستھلاكي الضروریة ف

لضمان توفیر حاجات المستھلك بعیداً عن المنافسة التجاریة، التي قد تضر بالمستھلك 

على حد توقع المشرع الكویتي ـ فإن ھذا الاتحاد وغایتھ یعتبران من الممارسات 

، التي تندرج تحت النطاق العریض لحمایة المحظورة قانوناً، ناھیك عن الأھداف الأخرى

  .المستھلك؛ وعلیھ، فھذه الأھداف تضر بالمنافسین في السوق المعني

ومما تقدم نجد أن مجرد الاتفاق على تحدید أسعار المنتجات أو توحیدھا أو 

تثبیتھا، یعد ـ بكل صراحة ـ من الممارسات الضارة بالمنافسة، وقد نص القانون على 

قات المرتبطة بعلاقات أفقیة، من شأنھا الإخلال بالمنافسة أو الحد منھا أو حظر الاتفا

، وھذا الاتحاد ـ بحد ذاتھ ـ شكّل ضرراً بالمتنافسین مع الجمعیات في السوق، )١(منعھا

ووضع الجمعیات في موضع أفضل، وكأن المشرع یراعي فكرة الحركة التعاونیة القائمة 

لمستھلك، ویجعل لھا أفضلیة على تحقیق الروح التنافسیة على توفیر الحاجات الأساسیة ل

 .في السوق الاستھلاكي

                                                             
 . في شأن حمایة المنافسة٢٠٢٠ لسنة ٧٢ من قانون رقم ٦انظر المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٢١٠

  الخاتمة
 

وقد . تناولت ھذه الدراسة البحث في فكرة الحركة التعاونیة بدولة الكویت

حرص المشرع على توفیر الحاجات والسلع الاستھلاكیة الضروریة للمستھلك، من خلال 

ن الجمعیات التعاونیة، والتوجھ العام لإنشاء اتحاد  في شأ١٩٧٩ لسنة ٢٤القانون رقم 

لھذه الجمعیات؛ لیكون الأرض الخصبة لتنسیق العمل التعاوني وتنظیمھ، والذي توصل 

  .  إلى إقرار مجموعة من الأھداف، من بینھا استقرار أسعار السلع الاستھلاكیة وثباتھا

 في شأن ٢٠٢٠ لسنة ٧٢من جانب آخر تطرقت ھذه الدراسة للقانون رقم 

حمایة المنافسة، وذلك لبحث الممارسات المحظورة الضارة بالمنافسة، والتي تحد أو تمنع 

نشاط المتنافسین في السوق، أو تضر بھم؛ ومن ثم یتطلب ذلك تعیین السوق المعني 

لتحدید مساحة تطبیق قواعد قانون المنافسة، ومعرفة المتنافسین في السوق، بالإضافة إلى 

احب المركز المھیمن، وكیف یمكن تحقق الھیمنة، سواء من شخص واحد مھیمن تبیان ص

  .أو من خلال اتفاقات بین المتنافسین في السوق

 في شأن حمایة ٢٠٢٠ لسنة ٧٢وحاولت الدراسة إسقاط قواعد القانون رقم 

المنافسة، على ممارسات الجمعیات التعاونیة واتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة، 

 كما سبق القول ـ إلى تحقیق حمایة المستھلك في دولة الكویت من خلال -التي تھدف 

الاتفاق على تثبیت أسعار السلع الاستھلاكیة واستقرارھا في الجمعیات التعاونیة؛ وذلك 

لتعرّف طبیعة ھذا الاتفاق إذا ما كان محظوراً وفق قانون حمایة المنافسة أم غیر 

  :لى النتائج الآتیةمحظور، وتوصلت الدراسة إ



 

 

 

 

 

 ٢١١

 في ٢٠٢٠ لسنة ٧٢الجمعیات التعاونیة مخاطبة بصراحة النص بالقانون رقم  - ١

شأن حمایة المنافسة، وعمل ھذه الجمعیات التعاونیة ھو عمل تجاري وفقاً لقانون 

 .١٩٨٠ لسنة ٦٨التجارة الكویتي رقم 

 لسنة ٧٢اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة مخاطب أیضاً بالقانون رقم  - ٢

 في شأن حمایة المنافسة؛ إذ إن المشرع نص صراحة على أن الاتحادات ٢٠٢٠

 .ھي من الأشخاص الخاضعین لھذا القانون

السوق المعني في دراسة سوق الجمعیات التعاونیة ھو سوق السلع الاستھلاكیة  - ٣

 .الضروریة للمستھلك، ویشمل جمیع مناطق دولة الكویت من ناحیة جغرافیة

ریف المركز المھیمن في القانون الكویتي على معیار القدرة الاقتصادیة یرتكز تع - ٤

للمشروع، وعلیھ؛ استندت الدراسة إلى الامتیازات التي خص بھا المشرع 

 .الجمعیات التعاونیة في إسباغ صفة الھیمنة لھذه الجمعیات في السوق المعني

ن فإن الوصول إلیھ على الرغم من وصول الجمعیات التعاونیة إلى المركز المھمی - ٥

لا یعتبر محظوراً بحد ذاتھ، وإنما المحظور ھو الإساءة في استغلال ھذا المركز 

 .المھیمن

من الممارسات الضارة بالمنافسة الاتفاقات بین الأشخاص المخاطبین وفق ھذا  - ٦

القانون، الذین تجمعھم علاقات أفقیة؛ بمعنى أنھم یشتركون بمستوى واحد من 

تاج، وھي اتفاقات تنص على توحید أسعار بیع المنتجات وتثبیتھا التوزیع أو الإن

 .بین ھؤلاء الأشخاص أصحاب العلاقات الأفقیة

الاتفاق على تثبیت أسعار بیع المنتجات أو تحدیدھا ھو اتفاق محظور بحد ذاتھ،  - ٧

، بصرف النظر عما ینتج عن ھذا الاتفاق من ٢٠٢٠ لسنة ٧٢وفقاً للقانون رقم 

 .ین في السوق المعنيضرر للمتنافس



 

 

 

 

 

 ٢١٢

اتفاق اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة ھو اتفاق یشمل الجمعیات التعاونیة،  - ٨

 من ٥التي یجمعھا علاقات أفقیة؛ ومن ثم ھو اتفاق محظور وفقاً لنص المادة 

 .٢٠٢٠ لسنة ٧٢الفصل الثاني من القانون رقم 

نة في تحقیق حمایة مما سبق یمكن الوصول إلى أن نوایا المشرع كانت حس

للمستھلك في دولة الكویت من خلال تنظیم عمل الجمعیات ودعمھا، وفتح المجال لھا 

بتشكیل اتحادات وإصدار قرارات لتوفیر تلك الحمایة، إلا أنھ، حین نظم المنافسة، غفل 

عن استثناء ھذا الھدف وھذا التنظیم الخاص للجمعیات التعاونیة من إخضاعھ لقانون 

  .لمنافسةحمایة ا

وكان من الأجدر للمشرع تغلیب كفة على كفة بحسب تقدیره، سواء حمایة 

المستھلك بالدرجة الأولى، أو المحافظة على الروح التنافسیة في سوق السلع 

الاستھلاكیة، وكان یستوجب علیھ، حین نظم قانون المنافسة، النص صراحة على استثناء 

لتعاونیة واتحاد الجمعیات، حتى لا یثار مثل ھذا تطبیق قواعد المنافسة على الجمعیات ا

التناقض بین أحكام القوانین، أو إلغاء جمیع الاتفاقات التي تشكل ممارسات محظورة وفقاً 

لقانون المنافسة؛ ومن ثم، توصي الدراسة المشرع الكویتي بإعادة النظر في ھذه المسألة 

  . ت في الواقع العمليوتنظیمھا؛ لحل ما یترتب على ھذا التناقض من مشكلا

  



 

 

 

 

 

 ٢١٣

  قائمة المراجع
 

 القوانین:  

 .دستور دولة الكویت -

 . في شأن الجمعیات التعاونیة١٩٧٩ لسنة ٢٤القانون رقم  -

 . في شأن حمایة المنافسة٢٠٢٠ لسنة ٧٢القانون رقم  -

 .١٩٨٠ لسنة ٦٨قانون التجارة رقم  -

 ).ملغي( في شأن حمایة المنافسة ٢٠٠٧ لسنة ١٠قانون رقم  -

 راجع العربیةالم:  

دراسة مقارنة في (أحمد عبد الرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكاریة  -

 جامعة –، مجلس النشر العلمي )القانون الأمریكي والأوروبي والكویتي

 ).١٩٩٧(الكویت، الطبعة الأولى 

 فتحي عبادة یوسف، النظام القانوني لعملیات التركز الاقتصادي في قانون أسامة -

 ).٢٠١٤(، المنصورة، دار الفكر والقانون )دراسة تحلیلیة مقارنة(فسة المنا

حسام توكل موسى، إساءة استغلال المركز المسیطر في السوق التنافسیة  -

دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء القرارات والدراسات الصادرة عن جھاز (

 ).٢٠٢٢(حمایة المنافسة المصري، المؤلف ھو الناشر 

دار النھضة العربیة، : ، القاھرة)دراسة مقارنة(ایة المنافسة حسین الماحي، حم -

  ).٢٠١٧/٢٠١٨(الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

دار النھضة : دراسة تحلیلیة ریاضیة، القاھرة: حسین عمر، المنافسة والاحتكار -

  ).١٩٦٠(العربیة، الطبعة الأولى 

خلیل فكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء  -

حكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، القاھرة، دار النھضة ا

 ).٢٠٠٧(العربیة 

سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات  -

 الخاص بحمایة المنافسة والممارسات ٢٠٠٥ لسنة ٣القانون رقم (التجاریة 

  .)٢٠٠٥(دار النھضة العربیة : ، القاھرة)ة دراسة تحلیلیة مقارن–الاحتكاریة 

عبد الرحیم عنتر عبدالرحمن، المنافسة في ظل اتفاقیة التریبس وأثرھا على  -

مركز الدراسات : جمھوریة مصر العربیةالمعلومات غیر المفصح عنھا، 

 ).٢٠١٥(الطبعة الأولى العربیة للنشر والتوزیع، 

، )بحث فقھي مقارن(ة الإسلامیة محمد مھدي شمس الدین، الاحتكار في الشریع -

  ).١٩٩٨(المؤسسة الدولیة، الطبعة الثانیة : بیروت

نافل عبد الكریم العقلة الفالح، أحكام ودعاوى المنافسة غیر المشروعة وفق  -
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